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 مصادر القانون الإنجميزي

يجب الإشارة في البداية أن بنية القانون الإنجميزي تختمف عن بنية القوانين ذات الأصول          
نما يقسمو إلى كومن لو الأخرى، ذلك أن النظام الإنجميزي لا يعترف  بتقسيم القانون إلى عام وخاص، وا 

وعدالة، وفضلا عن اختلاف مفاىميو ومصطمحاتو، فإن مفيوم القاعدة القانونية يدل عمى غير ما يدل عميو 
مفيوميا في الأنظمة الأخرى، فيي تصدر عن القضاء وىي أثل عمومية وتجريدا، كما أنيا خالية من التمييز 

يا والمتمم، خلافا لمقاعدة القانونية في النظام اللاتيني التصدر تصدر عن المشرع، وىي عامة بين الآمر من
 ومجردة، وىي آمرة أو متممة.

إن اختلاف بنية القانون الإنجميزي من حيث مختمف جوانبيا يعود إلى إختلافو في نمط                
كمة المستشار، متأثرا بالطابع الإجرائي، أما التشريع فإنو تكوينو، ذلك أنو تكون من أحكام المحاكم الممكية ومح

 يقتصر عمى تصحيح أو إتمام القانون القضائي. 

 وسنتناول مصادر القانون بحسب درجة أىميتيا.               

 المطمب الأول: القضاء كمصدر لمقانون الإنجميزي

نجمترا دراسة التنظيم القضائي يفرض البحث في موضوع القضاء كمصدر من مصادر القانون في إ 
 والأحكام القضائية في فرعين عمى التوالي: 

 الفرع الأول: التنظيم القضائي

 يقوم التنظيم القضائي في انجمترا عمى وجود نوعين من الييئات القضائية:  

 أولا: الهيئات القضائية العميا

ىي امتداد لمييئات القضائية التي تم إدخال إصلاحات جوىرية عمييا بموجب أوامر التنظيم القضائي  
عادة إصلاحيا بموجب تعديل 3781و 3781الصادرة بين   ، وىي تتكون من: 3783، وا 
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المحكمة العميا لمعدالة: تختص بنظر الطعون المرفوعة ضد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم  .3
ن الأولى والثانية، وىي تضم ثلاثة أقسام: قسم كرسي الممكة يرأسو لورد، قسم المستشارية الدرجتي

 يرأسو مستشار، وقسم العائمة ويرأسو قاضي.

 لمنظر في القضايا الجزائية. 3783محكمة التاج: أنشئت بموجب تعديل  .2

أحكام محاكم  محكمة الاستئناف: تتكون من القسم المدني الذي يفصل في الطعون المرفوعة ضد .1
الدرجة الأولى وأحكام محكمة العدل العميا، والقسم الجزائي الذي يفصل في الطعون المرفوعة استئنافا 

 ضد أحكام محكمة التاج. 

غرفة الموردات: كانت غرفة الموردات تتمتع باختصاص قضائي واختصاص تشريعي، وقد تم إصلاح  .1
غرفة الموردات إلى المحكمة العميا لممممكة  الذي غير اسميا من 2002اختصاصيا بموجب تعديل 

 المتحدة، وجعل اختصاصيا مقتصرا عمى الوظيفة القضائية.

تختص ىذه الييئة بنظر الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام محكمة الاستئناف وكذا أحكام المحكمة العميا لمعدالة 
 يزة.دون المرور عمى محكمة الاستئناف إذا كانت القضايا ذات أىمية متم

 ثانيا: الهيئات القضائية الدنيا

إلى جانب الييئات القضائية العميا، توجد ىيئات قضائية دنيا، منيا من تختص بالنظر في         
 القضايا المدنية، ومنيا من تختص بالنظر في القضايا الجزائية. 

تيا ىم محامون في الأصل، فالمحاكم المختصة بنظر المسائل المدنية تسمى محاكم المناطق، قضا          
تنعقد بقاض واحد، أما المحاكم المختصة بنظر المسائل الجزائية فتتشكل من محاكم القضاة ومحكمة التاج، 
ويتحدد اختصاصيا تبعا لخطورة الجريمة المرتكبة، ويمكن لمحكمة التاج أن تنظر في الاستئنافات المرفوعة 

 ضد أحكام محاكم القضاة.

ذا كان من طيعة بنية وتشكيل القانون الإنجميزي أن يغيب فيو القضاء الإداري، فإنو يلاحظ تأثر الفكر  وا 
القانوني في بريطانيا بالنموذج الفرنسي، ودعوة الفقو إلى نوع من التقارب بين نظام القضاء الموحد والنظام 
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ل ذات الطابع بإنشاء بعض الييئات القضائية متخصصة في المسائ 2000القضائي المزدوج، تكمل في 
 الإداري ضمن المحكمة العميا.

 الفرع الثاني: الأحكام القضائية

من المعموم تاريخيا أن القضاء في انجميزا ىو من أنشأ الكومن لو، فالقضاء لا تقتصر ميمتو عمى  
قضاء أن تطبيق القانون بل يقوم ىو نفسو بوضع القاعدة القانونية. ويمتزم القاضي بإتباع القواعد التي سبق لم

 قررىا في القضايا المعروضة عمييا سابقا، والتي تسمى بالسوابق القضائية.

وقد تحدد الإلتزام بالسوابق القضائية منذ زمن بعيد بجممة من الضوابط، مفادىا أن الأحكام الصادرة عن 
لاستئناف تعتبر مجمس الموردات تعتبر سوابق ممزمة لجميع أنواع المحاكم، وأن الأحكام الصادرة عن محكمة ا

 سوابق ممزمة لممحكمة نفسيا ولجميع من دونيا من المحاكم.

ورغم أن الأحكام الصادرة عن محكمة العميا لا تعتبر ممزمة لممحاكم الدنيا، إلا أنيا تحظى بقدر من التقدير، 
 وغالبا ما تأخذ بيا الدوائر المختمفة ليذه المحكمة. 

جمترا يتكون من منطوق فقط، والقاضي غير ممزم بتسبيب حكمو، من المعموم أن الحكم القضائي في إن 
 فيو يحكم وليس عميو أن يعمل، خلافا لمحكم في النظام اللاتيني الذي يتكون من أسباب ومنطوق. 

غير أن العادة جرت أن القاضي بعد أن يحكم يقوم بتفصيل الحكم وبيان السبب المنطقي الذي استند إليو في 
التسبيب حكمة القرار، ويعتبر ىذا التسبيب قاعدة قانونية، ومن مجموعيا تتألف السوابق  حكمو، ويسمى ىذا

 القضائية.

ويمكن لمقاضي أن يقتبس السابقة والإستشياد مباشرة، أو أن يستخمصيا عن طريق الاستنتاج العقمي  
 أو القياس.
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 المطمب الثاني: التشريع كمصدر لمقانون الانجميزي

يُسمى التشريع في إنجمترا القانون المدون تمييزا لو عن الكومن لو، ويسمى كذلك القانون                 
البرلماني تمييزا لو القانون القضائي، ويتمل عمى القانون نفسو وعمى القواعد التنظيمية المختمفة التي تصدرىا 

 السمطة التنفيذية لتنفيذ القانون.

 لتشريع حسب النظرية الكلاسيكيةالفرع الأول: مكانة ا

يعتبر التشريع في إنجمترا حسب النظرية الكلاسيكية مصدرا ثانويا لمقانون، لأنو لا يشكل بالنسبة    
 ليذه النظرية إلا أداة لتصحيح الييكل الأساسي لمقانون الإنجميزي الذي يتألف أصلا من القانون القضائي.

فإن رجال القانون إذا أرادوا التعرف عمى قاعدة قانونية، فإنيم يرجعون وانطلاقا من ىذه النظرية،          
إلييا في الأحكام القضائية التي طبقتيا، لذلك فإنيم لا يعتدون بالقاعدة القانونية التي أصدرىا المشرع إلا إذا 

 تولى القضاء تطبيقيا وأعاد صياغتيا بموجب أحكام قضائية. 

 حسب النظرية الحديثة الفرع الثاني: مكانة التشريع 

اعترفت النظرية الحديثة بالطابع التشريعي لمقانون الإنجميزي، نظرا لمدور الحيوي الذي أصبح يؤديو   
 في ظل نشطا حركة التشريع في مجالات متعددة لتنظيم قطاعات واسعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. 
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 الإنجميزيالمطمب الثالث: العرف كمصدر لمقانون 

لعب العرف دورا ىاما في بداية نشأة القانون الإنجميزي، غير أن مكانتو تراجعت، ولم يعد لو                  
 إلا دور ثانوي.

 الفرع الأول: مكانة العرف عند نشأة القانون الإنجميزي

ي العيد كان القانون الإنجميزي قبل نشأة قواعد الكومن عرفيا، وقد استعان أثناء نشأتو ف 
راف المحمية، ولم تكن محاكم وستمنستر تيمل الأعراف المحمية حين الفصل ‘الانجموسكسوني بالكثير من الأ

 في المنازعات التي تثور بين الأفراد، وقد نشأت الكثير من قواعد القانون ذات المصدر العرفي.

 ثالفرع الثاني: مكانة العرف كمصدر لمقانون الإنجميزي في العصر الحدي

نما   رغم اعتماد القانون الإنجميزي عمى العرف كمصدر لمقانون، غير أنو لم يتكون من الأعراف وا 
تشكل عمى المدى الطويل من أحكام القضاء. إن العرف لا يعدو أن يكون مصدرا احتياطيا من مصادر 

التجارية، ولا يتبنون منيا  القانون الإنجميزي، لن القضاة لم يعتمدوا إلا عمى الأعراف المستقرة في المعاملات
 إلا ما يعتقدون أنو يحقق العدل المستوحى من ضمير الممك، ويحكمون العقل والمنطق في استخلاصو.

 


